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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 
 
 

 (A/CN.9/XXXIII/CRP.4 ؛Add.1-4 و٤٧٠ و 472 و A/CN.9/466) (تابع) مشروع اتفاقية إحالة المستحقات
 
 

A/C، على  N . 9 /XXXIII/CRP.4 ١-    الرئيس: استذكر أن فريقا مخصصا معنيا بالاستبعادات أنشئ لإعادة صياغة اقتراح الولايات المتحدة بشأن المادة ٦، الوارد في الوثيقة

ضوء المناقشات التي دارت في اليوم السابق. ودعا ممثل الولايات المتحدة إلى الإبلاغ عن أعمال الفريق. 

السيد كوهين (الولايات المتحدة الأمريكية): قال ان الفريق المخصص اجتمـع بصفـة غـير رسميـة وتمكّـن مـن التوصـل الى اتفـاق علـى عـدد الاسـتبعادات الـتي ينبغـي النـص عليـها  -٢

في مشروع الاتفاقية. وقبل الانتقـال إلى الحديـث عـن توصيـات الفريـق بشـأن مشـروع المـادة ٦ ��١٠ ��٢ (أ) إلى (د)، أشـار إلى أن كـل فقـرة فرعيـة سـتبدأ بعبـارة "مسـتحقات القبـض" أو 

بعبارة "حقوق التسـديد"، رهنـا بمـا إن كـان يتقـرر بيـان الحقـوق المسـتبعدة مـن تعريـف "مسـتحقات القبـض" أم سـيتقرر بيـان مسـتحقات القبـض الـتي سـتكون إحالتـها مسـتبعدة مـن نطـاق 

مشروع الاتفاقية. وأضاف قائلا انه، لأجل التبسيط، سيسـتخدم عبـارة "مسـتحقات القبـض" لـدى قـراءة مشـروع التعديـلات. وعليـه ففـي المـادة ٦ ��١٠ ��٢ ينبغـي أن يكـون نـص الحكـم 

المنـاظر للفقـرة الفرعيـة (أ) كمـا يلـي: "مسـتحقات القبـض المترتبـة علـى معـاملات في بورصـة منظمـة". وينبغـي حـذف الفقـرة الفرعيـة (ب)، وأن تعـاد صياغـة الاسـتبعاد المقـــترح في الفقــرة 

ــة تحكمـها اتفاقـات معاوضـة، مـا عـدا مسـتحق القبـض الـذي يسـتحق لـدى إـاء جميـع المعـاملات العالقـة."  الفرعية (ج) ليكون نصه كما يلي: "مستحقات القبض المترتبة بموجب عقود مالي

 .A/C N . 9 /472/Add.1 وفي ذلك السياق، أشـار الى أن عبـارة "عقـد مـالي" وعبـارة "اتفـاق معاوضـة" ينبغـي تعريفـهما بحسـب مـا يقترحـه الاتحـاد المصـرفي الأوروبي في الوثيقـة

ودف التوصية المستندة الى الفقرة الفرعية (د) الى التميــيز بـين علاقـات الإيداعـات المصرفيـة ونظـم الدفـع المشـتركة بـين المصـارف، وينبغـي أن يكـون نصـها كمـا يلـي: "مسـتحقات القبـض 

المترتبة بموجب علاقات الإيداعات المصرفية،" في حين أن الاستبعاد التالي يتعلق بــ "مسـتحقات القبـض المترتبـة بموجـب نظـم الدفـع المشـتركة بـين المصـارف أو أنظمـة تسـوية السـندات الماليـة 

الاستثمارية." ولم يصغ بشأن الاستبعادات المقترحة في الفقرات الفرعية (و) الى (ط) أي نص، وذلك لعدم وجود أي توجيه حولها من اللجنة. 

ـــرر الفريــق أن يوصــي بعــدم اســتبعاد إحــالات تلــك  وتـابع حديثـه قـائلا انـه فيمـا يتعلـق بالمسـتحقات الخاضعـة لاتفاقـات المعاوضـة ولكـن غـير المترتبـة بموجـب عقـود ماليـة، ق -٣

المستحقات. غير أن اللجنة ينبغي أن تنظر في إضافة حكم قصير الى مشـروع المـادة ٢٠ لتلبيـة الحاجـة الى المقاصـة والمعاملـة بـالمثل في نظـم المعاوضـة. ففـي حـين أن مشـروع المـادة ٢٠ يعطـي 

المدينين حقوقا معينة مترتبة علـى العقـد الأصلـي، فـإن الحكـم الـذي يقترحـه الفريـق سـيجعل بوسـع المديـن، في حالـة المسـتحق المحـال الخـاضع لاتفـاق معاوضـة، أن يثـير دفعـا مترتبـا علـى أي 

عقد آخر خاضع لنفس اتفاق المعاوضة. وسيحافظ ذلك على سلامة  اتفاق المعاوضة، حتى عند إحالة المستحق. 

الرئيـس: اقـترح أن تنتقـل اللجنـة، ريثمـا تنظـر الوفـود في مواقفـها بشـأن الاسـتثناءات، الى اقـتراح الفريـق المخصـص الـذي مفـاده أن معاوضـة المســـتحقات غــير الماليــة لا ينبغــي  -٤

استبعادها ولكن ينبغي أن ينص عليها في أحكـام المقاصـة الـواردة في مشـروع المـادة ٢٠. وينبغـي أيضـا النظـر في حكـم محـدد يجعـل بوسـع المديـن أن يثـير دفوعـا ليـس مـن حقـه أن يثيرهـا في 

الظروف العادية. 

السيد إيكيدا (اليابـان): تسـاءل عمـا إن كـانت الوفـود الأخـرى تشـاطره الـرأي في أنـه، علـى الرغـم مـن اسـتمرار المناقشـة طـوال اليـوم، لم يحـرز سـوى القليـل مـن التقـدم فيمـا  -٥

ــرار  يتعلـق بـاقتراح الولايـات المتحـدة، الـذي لا يـزال مـن المحتمـل رفضـه وتفضيـل البديـل ألـف أو البديـل بـاء لمشـروع المـادة ٥. وقـال ان الموقـف يتعقـد مـن جـراء أنـه لا يمكـن التوصـل الى ق

بشأن الاقتراح إلى أن يتسـنى التـأكد مـن تأثـيره في مـواد أخـرى. وسـيتعين أن تجـرى موازنـة بـين مزايـاه ومزايـا البديلـين ألـف وبـاء لمشـروع المـادة ٥ وتقييـم أثـره وأثـر البديلـين ألـف وبـاء في 

مشروعي المادتين ١١ و١٢، وكذلك مشروعي المادتين ٦ و٤. 
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السيد شنايدر (ألمانيا): رحب بالنص المنقّح الذي أوصى به الفريق المخصـص، قـائلا انـه يـدل علـى أن خطـوة رئيسـية قـد اتخـذت صـوب التوصـل الى حـل وسـط، ولا سـيما إذا  -٦

صح ما يفهمه مـن أنـه لـن تكـون هنـاك قائمـة اسـتثناءات بـل مجـرد اسـتثناءات مـن مبـدأ عـام. وأضـاف قـائلا ان التغيـيرات المتعلقـة باتفاقـات المعاوضـة الخاصـة بالمسـتحقات التجاريـة مبشـرة 

بوجه خاص. 

الرئيـس: اقـترح، بـالنظر الى أن المسـتحقات غـير الماليـة لـن تخضـع للاسـتبعاد ولكـن سـتخضع لحكـم بشـأن مقاصـة المديـن والدفـوع الـتي يمكـن أن يثيرهـــا المديــن، أن تجــرى أي  -٧

مناقشة حول الموضوع في سياق مشروع المادة ٢٠. 

السيد بازيناس (أمين الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية): قـال انـه لم تدخـل سـوى تغيـيرات قليلـة تتعلـق بـالمضمون علـى نـص اقـتراح الولايـات المتحـدة. والتغيـير  -٨

 (re gulated "بعبـارة "بورصـة منظمـة (r e g ulated futures exchange) "الوحيد في مشروع المادة ٦ ��١٠ ��٢ (أ) هو الاستعاضة عن عبارة "بورصـة آجلـة منظمـة

(exchange. وهـذا يتيـح حـذف الفقرتـين الفرعيتـين (ب) و(ح) بأكملـهما، لأن الفقـرة الفرعيـة (أ) ستشـمل جميـع معـاملات البورصــات المنظمــة. وبشــأن التوصيــة الثانيــة، يمكــن أن 

ينقـح فريـق الصياغـة الصيغـة المتعلقـة باتفاقـات المعاوضـة. وينبغـي تـأجيل مسـألة المعاوضـة الصناعيـة الى حـين مناقشـة مشـروع المـادة ٢٠. وتدمـج التوصيـة الثالثـــة الإشــارة الى أنظمــة الدفــع 

المشتركة بين المصارف، بصيغتها الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (د)، مـع الأحكـام الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ط)، وذلـك اسـتجابة لطلـب الاتحـاد المصـرفي الأوروبي بـأن تسـرد هـذه المعـاملات 

معا. وهذا يعني أنه لم يتبق للمناقشة سوى الفقرتين الفرعيتين (و) و(ز). 

السيد دوكاروا (المراقب عن الاتحاد المصـرفي الأوروبي): قـال انـه يرحـب بالتغيـيرات الـتي اقترحـها الفريـق المخصـص، علـى الرغـم مـن أـا تغيـيرات تحريريـة أكـثر منـها جذريـة.  -٩

) أفضـل كثـيراً مـن عبـارة  f inancial contracts governed by netting agreements) "وذكر على سبيل المثال أن عبارة "عقود مالية تحكمها اتفاقات معاوضة

netting agreements f). واستدرك قائلا انه يتساءل عن ماهية القرار الذي سـتصل اليـه اللجنـة بشـأن قائمـة المشـمولات، الـتي كـانت تشـكل  inancial) "اتفاق معاوضة مالية"

في الأصل جزءا من اقتراح الولايات المتحدة. 

الرئيس: قال انه يعتبر أنه لم تعد هناك حاجة إلى النظر في المشمولات، وذلك على الأقل الى حين التوصل الى قرار ائي بشأن الاستبعادات.   -١٠

ــص  السـيد ديشـامب (المراقـب عـن كنـدا): قـال انـه يلـزم أن تجعـل اللجنـة النـص الفرنسـي للفقـرة الفرعيـة ��٢ (أ)، بصيغتـه المعدلـة في اقـتراح الولايـات المتحـدة، متوافقـا مـع الن -١١

e“ الانكليزية. وهناك معاملات تجارية  عديدة تجرى في أسواق منظمة.  xchange” الفرنسية لا تناظر عبارة “ marché” الانكليزي. فعبارة

الرئيس: اقترح أن تطلب اللجنة الى فريق الصياغة أن يوفّق بين صيغ اللغات.  -١٢

السيد ستوفليه (فرنسا): طلب إيضاحا بشأن الفقـرة الفرعيـة ��٢ (أ) بصيغتـها المعدلـة. وقـال انـه ليـس واضحـا مـا ان كـانت تلـك الفقـرة الفرعيـة تشـير الى المسـتحقات المتبقيـة  -١٣

بعد تسوية رصيد الحساب أم الى المستحقات التي يشملها اتفاق المعاوضة. 

السيد موران بوفيو (اسـبانيا): قـال انـه يوافـق علـى أنـه يمكـن أن تكـون هنـاك مشـاكل في صيـغ اللغـات الأخـرى لاقـتراح الولايـات المتحـدة. وقـد يكـون الأفضـل تحديـد مـا ان  -١٤

كانت الفقرة الفرعية ��٢ (أ)، بصيغتها المعدلة، تشير الى بورصة منظمة على الصعيـد الـدولي أم علـى الصعيـد الوطـني. ويلـزم أن تعلـم اللجنـة المـدى الدقيـق للاسـتبعاد الـوارد في تلـك الفقـرة 

الفرعية. 

السيد دويل (المراقب عن ايرلندا): استذكر أنه تم التوصـل في الفريـق المخصـص الى توافـق آراء بشـأن اقـتراح الولايـات المتحـدة. وقـال ان المسـائل اللغويـة ينبغـي أن تـترك لفريـق  -١٥

الصياغة. 

الرئيس: قال انه يبدو أن هناك شاغلا لدى بعض الوفود من أن نطاق الاستبعاد ربما يكون أوسع مما كان مقصودا.  -١٦



A/CN.9/SR.682
Arabic
Page 4

 

السيد وايتلي (المملكة المتحدة): قال ان وفده يوافق على أن المسـألة الرئيسـية هـي مسـألة التنظيـم، الـذي هـو مفـهوم يحـدد عـادة تحديـدا دقيقـا للغايـة في القـانون الوطـني. ويؤيـد  -١٧

الوفد الاقتراح الذي قدمه في الجلسة السابقة ممثل الكاميرون، والذي يدعو الى توضيح بعض النقاط بأمثلة في التعليق. 

السـيد ديشـامب (المراقـب عـن كنـدا): قـــال ان وفــده لا يــرى أن المشــكلة هــي مجــرد مشــكلة لغويــة. فيجــب تزويــد فريــق الصياغــة بتوجيــه بشــأن معــنى عبــارة "بورصــة"  -١٨

(exchange). وهناك أسواق منظمة للمنتجات الزراعية؛ ويجـب أن يوضـح أن المسـتحقات الناشـئة عـن تلـك المعـاملات لـن تكـون مشـمولة بموجـب الفقـرة الفرعيـة المعدلـة. وينبغـي أن 

تكون الفقرة الفرعية أدق وأن تشير إشارة محددة الى تبادل المنتجات المالية. 

الرئيس: استذكر أن ما توافقـت عليـه الآراء في اليـوم السـابق كـان أن الفقـرة الفرعيـة ��٢ (أ) لا ينبغـي أن تحصـر في المنتجـات الماليـة، ولكـن ينبغـي أن تقتصـر علـى البورصـات  -١٩

المنظمة. 

ــو (اسـبانيا): قـال ان اللجنـة ربمـا ترغـب في اسـتبعاد الأسـواق الـتي ينظمـها القـانون الوطـني؛ فسـوق الأوراق الماليـة ، مثـلا، منظمـة تنظيمـا كافيـا، وذلـك علـى  السيد بوران بوفي -٢٠

الأقل في معظم البلدان الأوروبية. 

m“ الانكليزيـة في صيـغ اللغـات الأخـرى. والفكـرة الـواردة في النـص الانكلـيزي هـي اسـتثناء  a rket” الرئيس: قال انه يبدو أن المشكلة هي استخدام عبارات تعادل عبارة -٢١

المعاملات التي تجرى في بورصة منظمة. وهناك شاغل مــن أنـه، بـالنظر الى أن معـاملات البيـع والشـراء في السـوق العاديـة منظمـة في بعـض البلـدان، فسـتكون جميـع تلـك المعـاملات مسـتبعدة 

من نطاق مشروع الاتفاقية. ويحتاج فريق الصياغة الى توجيه بشأن تلك النقطة. 

السيد بازيناس (أمين الفريق العامل المعني بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة): قـال انـه يبـدو أنـه يوجـد خطـر محتمـل بـأن يوسـع نطـاق الاسـتبعادات. وقـد كـان المقصـود أصـلا هـو  -٢٢

f) فســـوف تصبــح الفقــرة الفرعيــة أوســع وستشــمل جميــع معــاملات  u t ures) "اسـتثناء العقـود الآجلـة وعقـود المعـادن الثمينـة وعقـود صـرف العمـلات، واذا حذفـت عبـارة "آجلـة

البورصات. وقد تجد اللجنة أن من الضروري تقديم ايضاح في تعليق، أو النص على البورصات المستثناة من نطاق مشروع الاتفاقية. 

ex“. وقـد تخلـت اللجنـة بـالفعل عـن فكـرة بيـان  c h ange” الرئيس: قال ان المسألة هي ما ان كان يوجد في اللغات الأخرى مصطلح ينقل بدقة معنى العبارة الانكليزيـة -٢٣

البضائع والخدمــات المسـتثناة، وأعربـت عـن تأييدهـا لفكـرة النـص علـى طبيعـة المعاملـة وليـس محتواهـا. ولا شـك أن اللجنـة لا تعـتزم اسـتثناء كـل معاملـة تجـري في سـوق منظمـة. ويمكـن أن 

تترك اللجنة المسألة لفريق الصياغة لتعود اليها لاحقا. 

bo“ قـد تكـون أقـرب الى معـنى العبـارة  u r se” السيد بيكيل (المراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لصكـوك المقايضـة والصكـوك الاشـتقاقية): قـال انـه يـرى أن العبـارة الفرنسـية -٢٤

 .“exchange” الانكليزية

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قال انه إذا كان النص الانكليزي المعدل للفقرة الفرعية ��٢ (أ) واضحا بما يكفي فيمكن تركه كما هو، مع ايراد توضيح في التعليق.  -٢٥

) في فرنسـا لا تتعـامل في الحصـص والأسـهم وحدهـا بـل تتعـامل أيضـا في الصكـــوك  b ourse) السـيد دوكـاروا (المراقـب عـن الاتحـاد المصـرفي الأوروبي): قـال ان البورصـة -٢٦

المالية. وينبغي أن تشير الفقرة الفرعية المعدلة الى البورصة المنظمة الخاصة بالصكوك المالية. 

الرئيـس: قـال ان اللجنـة إذا عملـت بذلـك الاقـتراح فسـوف تتخلـى عـن قرارهـا السـابق بـأن الاسـتثناء لـن ينطبـق علـى الصكـوك الماليـة وحدهـا بـل سـينطبق أيضـــا علــى جميــع  -٢٧

المستحقات الناشئة عن معاملات تجرى في بورصة منظمة. 
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السيد شنايدر (ألمانيا): قال ان الفقرة الفرعية (ب)، بصيغتها المعدلة، تشـير الى اتفاقـات المعاوضـة، والفقـرة الفرعيـة (د)، بصيغتـها المعدلـة، تشـير الى أنظمـة الدفـع المشـتركة بـين  -٢٨

ــات المعاوضـة. وفضـلا عـن ذلـك فليـس واضحـا مـا ان كـان اسـتبعاد المسـتحقات الـتي تنشـأ عنـد إـاء جميـع  المصارف؛ غير أن أنظمة الدفع المشتركة بين المصارف تشملها الى حد كبير اتفاق

المعاملات العالقة، الوارد في الفقرة الفرعية (ب) المعدلة، ينطبق أيضا على الفقرة الفرعية (د) بصيغتها المعدلة. 

السيد كوهــين (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان الفريـق المخصـص أعـد صيغـا علـى أسـاس القـرارات المؤقتـة الـتي اتخذـا اللجنـة في اليـوم السـابق. ويمكـن جـدا أن يدخـل  -٢٩

العديد من أنظمة الدفع المشـتركة بـين المصـارف في اطـار تعريـف اتفاقـات المعاوضـة؛ غـير أنـه توجـد طائفـة متنوعـة مـن أنظمـة الدفـع المشـتركة بـين المصـارف في الوقـت الراهـن، ويحتمـل أن 

يوجـد المزيـد منـها في المسـتقبل، لا تدخـل في اطـار ذلـك التعريـف. وقـد كـان المقصـود هـو أن يكـون هنـاك اسـتبعاد، علـى وجـه التحديـد، للمســـتحقات الــتي تنشــأ بموجــب أنظمــة الدفــع 

المشتركة بين المصارف، وذلك للتأكد من استبعاد تلك المستحقات سواء أكانت تحكمها اتفاقات معاوضة أم لا تحكمها. 

وبشأن مسألة استثناء المستحقات التي تنشأ عنـد التصفيـة، قـال ان أنظمـة الدفـع المشـتركة بـين المصـارف وأنظمـة تسـويات السـندات الماليـة الاسـتثمارية هـي علاقـات مسـتمرة،  -٣٠

ولذلك لا توجد حاجة الى استثناء للمستحقات التي تنشأ عند التصفية. 

واستطرد قائلا انه، في حين أن أنظمة الدفع المشتركة بين المصارف وأنظمة تسـويات السـندات الماليـة تكـون في كثـير مـن الأحيـان اتفاقـات معاوضـة، فاـا ليسـت كذلـك علـى  -٣١

الدوام، ويرى وفده أن من المـهم اسـتبعاد مصـدري المسـتحقات ذينـك بغـض النظـر عمـا ان كـانت تنطبـق عليـهما صفـة اتفاقـات معاوضـة. وعـلاوة علـى ذلـك فـإن تطـور تلـك الأنظمـة في 

المستقبل يحتمل أن يتخذ أشكالا لا يمكن التكهن ا ولا تنطبق عليها بـالضرورة صفـة عقـود ماليـة تحكمـها اتفاقـات معاوضـة. وفي الحـالتين كلتيـهما، يـرى وفـده أن تلـك الأنظمـة ينبغـي أن 

تستبعد من نطاق مشروع الاتفاقية. 

وواصل حديثه قـائلا انـه بـالنظر الى أنـه لا توجـد سـوق في تمويـل مدفوعـات التصفيـة الـتي تسـتحق بموجـب أنظمـة الدفـع المشـتركة بـين المصـارف أو أنظمـة تسـويات السـندات  -٣٢

المالية الاستثمارية، فإن استبعاد المسـتحقات الـتي تنشـأ مـن ذينـك المصدريـن يمكـن أن يكـون اسـتبعادا تامـا، ولا توجـد حاجـة الى الاسـتبعاد المنصـوص عليـه في الفقـرة الفرعيـة (ب) بصيغتـها 

المعدلة. 

الرئيـس: قـال ان الاسـتبعاد الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ب) بصيغتـها المعدلـة يسـتند الى مضمـون المعاملـة، في حـين أن الاسـتبعاد الـوارد في الفقـــرة الفرعيــة (د) بصيغتــها المعدلــة  -٣٣

يستند الى تسمية المعاملة. ويبدو أن هناك شاغلا من أنه، إذا كان نظـام الدفـع المشـترك بـين المصـارف اتفـاق معاوضـة فعـلا، فـإن الاسـتبعاد الـوارد في الفقـرة (ب) بصيغتـها المعدلـة سـينطبق؛ 

واذا لم يكن كذلك فإن ذلك الاستبعاد لن ينطبق. 

السيد شنايدر (ألمانيا): قـال ان اللجنـة يجـب أن تتفـادى حـالات التضـارب. واذا كـان المقصـود مـن الفقـرة الفرعيـة (د) بصيغتـها المعدلـة هـو أن لا يسـتبعد سـوى أنظمـة الدفـع  -٣٤

ـــة (ب)، بصيغتــها  المشـتركة بـين المصـارف وأنظمـة تسـويات السـندات الماليـة الاسـتثمارية الـتي لا تشـملها اتفاقـات المعاوضـة فينبغـي النـص علـى ذلـك تحديـدا. وعندئـذ سـتبين الفقـرة الفرعي

المعدلة، القاعدة العامة، وستبين الفقرة الفرعية (د)، بصيغتها المعدلـة، القـاعدة الخاصـة بمـا لا تشـمله اتفاقـات المعاوضـة مـن أنظمـة الدفـع المشـتركة بـين المصـارف وأنظمـة تسـويات السـندات 

المالية الاستثمارية. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قال ان وفـده لا يجـد إشـكالا فيمـا يتعلـق بـالفقرتين الفرعيتـين. فـالفقرة الفرعيـة (ب) بصيغتـها المعدلـة تشـير الى جميـع اتفاقـات المعاوضـة، والفقـرة  -٣٥

الفرعية (د) بصيغتها المعدلة تتعلق على وجه التحديد بأنظمة الدفع المشتركة بين المصارف، التي هي أنظمة لا تريد اللجنة أن تتدخل فيها. 

علّقت الجلسة الساعة ١١/٣٠ وعادت الى الانعقاد الساعة ١٢/٠٥ 
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ـــق علــى تعريفــي الاتحــاد المصــرفي الأوروبي لعبــارتي  السـيد بيكيـل (المراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لصكـوك المقايضـة والصكـوك الاشـتقاقية): أشـار الى أن الفريـق المخصـص يواف -٣٦

A. وبشـأن إمكانيـة التداخـل بـين الفقرتـين الفرعيتـين (ب) و(د)، قـال ان مـن المفيـد تذكّــر أن عبــارة  / CN.9/472/Add.1 العقـد المـالي" و"اتفـاق المعاوضـة"، الوارديـن في الوثيقـة"

"عقد مالي" الواردة في اقتراح الاتحاد المصــرفي الأوروبي تشـير الى "أي معاملـة نقديـة أو آجلـة أو مسـتقبلية أو خياريـة أو تقايضيـة"، وأن تلـك المعـاملات متمـيزة في طبيعتـها عـن أنظمـة الدفـع 

وأنظمة التسويات المشار اليها في الفقرة الفرعية (د). 

وقال في ختام حديثه انه يمكن حذف عبارة "أي معاملة إيداعية" من تعريف عبارة "عقد مالي"، بافتراض قبول استبعاد المعاملات المصرفية.  -٣٧

السيد بيرنر (المراقب عن رابطـة المحـامين لمدينـة نيويـورك): أشـار الى أن اللجنـة بصـدد تعريفـين يحـدان مـن المفـهوم العـام لعبـارة "اتفـاق المعاوضـة" وتسـتبعدان أنـواع عديـدة مـن  -٣٨

ـــهوم العملــة  ترتيبـات التسـويات المصرفيـة، مثـل ترتيبـات التسـويات المشـتركة بـين المصـارف. والتسـوية بـين مصـرف في لنـدن ومصـرف في نيويـورك يمكـن أن تكـون منظمـة علـى أسـاس مف

الواحدة أو أن لا تكون منظمة على أساسه. وقد تكون هناك وسيلة مقاصة تستند الى أسـعار الصـرف اليوميـة. ولذلـك فوفقـا للتعريفـين يوجـد تداخـل أقـل كثـيرا ممـا قـد يتبـدى عنـد الوهلـة 

الأولى. 

السيد فرانكــين (ألمانيـا): قـال انـه علـى الرغـم مـن أن العقـود الماليـة الـتي تحكمـها اتفاقـات المعاوضـة يمكـن أن تشـمل جـزءا مـن أنظمـة الدفـع المشـتركة بـين المصـارف فـإن تلـك  -٣٩

الأنظمة يمكن أن لا تحكمها اتفاقات معاوضة. وينبغـي اسـتبعاد تلـك الأنظمـة علـى أيـة حـال، لأن السـلطات تراقـب المصـارف مراقبـة دقيقـة ولا يمكـن للاتفاقيـة أن تتدخـل في تلـك الأجـزاء 

المنظمة من السوق. 

واستطرد قائلا انه، فضلا عن ذلك، يمكن أن تكون أنظمـة تسـويات السـندات الماليـة الاسـتثمارية محكومـة باتفاقـات معاوضـة أو غـير محكومـة ـا. ومـن أجـل توضيـح الوضـع،  -٤٠

اقترح أن تضاف الى الفقرة الفرعية (د) عبارة "دون اعتبار لما إن كانت تحكمها أو لا تحكمها اتفاقات معاوضة". 

السيدة والش (المراقبة عن كندا) والسيد دوكاروا (المراقب عن الاتحاد المصرفي الأوروبي): أيدا الاقتراح المقدم من الوفد الألماني.  -٤١

السيد كوبوري (اليابان): طلب إيضاحا للاقتراح الألماني فيما يتعلق باستثناء المعاملة التي تنشأ عند التصفية.  -٤٢

السـيد فرانكلـين (ألمانيـا): قـال ان الاسـتثناء مـن الاسـتبعاد الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ب) لا ينبغـي أن ينطبـق علـى أنظمـة الدفـع المشـتركة بـين المصـارف، ولذلـك لم يـــدرج في  -٤٣

الاقتراح الألماني بشأن الفقرة الفرعية (د). والمستحقات التي تنشأ بعد إاء المعاملات ستكون مستبعدة من مشروع الاتفاقية. 

الرئيس: اقترح أن تنتقل اللجنة الى تعريف العقـود الماليـة. وعندمـا تكمـل اللجنـة نظرهـا في اقتراحـات الولايـات المتحـدة فسـوف تختبرهـا بالمقارنـة بينـها وبـين الأحكـام الأخـرى  -٤٤

في الاتفاقية، كما ستبحث مزاياها النسبية مقارنة بالبديل (ب). 

السيد دوكاروا (المراقـب عـن الاتحـاد المصـرفي الأوروبي): قـال انـه، بمـا أن الفريـق المخصـص يقـترح حكمـا خاصـا لاسـتبعاد المسـتحقات الناشـئة عـن الإيداعـات المصرفيـة، فـإن  -٤٥

حذف عبارة "أي معاملات إيداعية" من تعريف عبارة "عقد مالي" سيؤدي الى تفادي الحشو وجعل النص أوضح. 

الرئيس: قال انه يفترض أن اللجنة توافق على الرأي الذي جرى الاعراب عنه وتود أن تحيل المسألة الى فريق الصياغة.  -٤٦

السيد هيرمان (أمين اللجنة): أشار الى قرار قبـول الاقـتراح الألمـاني، فقـال ان النـص ينبغـي أن يبـين أن المسـتحق سـينظر فيـه مـن حيـث كـل اسـتبعاد علـى حـدة، دون اعتبـار لمـا  -٤٧

ان كان يشمله استبعاد آخر. واذا كان المستحق مستبعدا بموجب أحد الأحكام فإنه يكون مستبعدا، دون اعتبار لما إن كانت تشمله أي استبعادات أخرى. 

السـيد رينجـر (ألمانيـا): سـأل عمـا إن كـانت اللجنـة قـد أقـرت أيضـا تعريفـي الاتحـاد المصـرفي الأوروبي لعبـارة "اتفـاق معاوضـة" وعبـارة "نظـام تسـوية المدفوعـات أو الســندات  -٤٨

المالية". 
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السيد كوهين (الولايات المتحدة الأمريكية): قان ان الاقتراح المقـدم مـن الفريـق المخصـص اشـتمل علـى تعريفـين مسـتمدين مـن اقـتراح الاتحـاد المصـرفي الأوروبي، وهمـا تعريـف  -٤٩

ــك لا  عبـارة "عقـد مـالي" وتعريـف عبـارة "اتفـاق معاوضـة". ولم يتنـاول الفريـق المخصـص مسـألة إدراج تعريـف عبـارة "نظـام تسـوية المدفوعـات أو السـندات الماليـة" أو عـدم إدراجـه، ولذل

يشكل ذلك التعريف جزءا من الاقتراح. 

الرئيس: أشار الى أنه لا يوجد سبب يدعو الى إدراج تعريف لمصطلحات لا تظهر في النص.  -٥٠

ـــترح مــن الاتحــاد المصــرفي الأوروبي، والمســتند الى توجيــه أوروبي، يشــير الى "أي  السـيد دوكـاروا (المراقـب عـن الاتحـاد المصـرفي الأوروبي): أشـار الى أن التعريـف المذكـور المق -٥١

ترتيـب تعـاقدي بـين ثلاثـة مشـاركين أو أكـثر"، وهـو لذلـك يسـتبعد حالـة وجـود مشـاركين اثنـين. غـير أنـه، في حالـة أنظمـة التســـويات المشــتركة بــين المصــارف، يمكــن أن يكــون هنــاك 

مشاركان اثنان لا ثالث لهما. 

السيدة والش (المراقبة عن كندا): أشارت الى تعريـف الاتحـاد المصـرفي الأوروبي لعبـارة "عقـد مـالي"، فـاقترحت حـذف عبـارة "وأي دعـم إضـافي أو ائتمـاني متصـل بـأي معاملـة  -٥٢

مشار اليها أعلاه". وقالت ان العقد المالي هو نوع من أنواع المعاملات؛ وتلك العبارات لا مكان لها في التعريف وليست ضرورية لاكتماله. 

السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال انـه، في الصيغـة الحاليـة للاقـتراح، لا يشـمل الاسـتبعاد سـوى العقـود الماليـة الـتي تشـكّل جـزءا مـن اتفـاق معاوضـة. ولـن تكـون للضمـــان  -٥٣

الاضـافي صلـة بـالموضوع الا إذا كـان جـزءا مـن بنيـة المعاوضـة. والمشـاركون في الأسـواق الماليـة يمكـن أن يـأخذوا ضمانـا اضافيـا في شـكل عقـــد ضمــاني، أو يمكــن أن يكــون هنــاك تحويــل 

موجودات مع التزام بإعادة تسليم موجودات مكافئـة في تـاريخ مقبـل. وهـذا الالـتزام بإعـادة التسـليم ينشـئ الأولويـة، لأنـه يمكـن أن يعـاوض مقـابل المديونيـة بموجـب اتفـاق المعاوضـة. ومـن 

المهم، لذلك السبب، الإبقاء على الاشارة الى الدعم الاضافي في تعريـف عبـارة "عقـد مـالي". وبنيـة ذلـك النـوع مـن العقـود تشـبه الى حـد كبـير اتفـاق إعـادة الشـراء، وواضـح مـن النـص أن 

القصد الأصلي كان أن تشمل الاستبعادات اتفاقات إعادة الشراء. 

السيد كوهين (الولايات المتحدة الأمريكية): قال انه، في حين يقدر النقطة الـتي أبداهـا ممثـل المملكـة المتحـدة بشـأن طبيعـة المعـاملات، فـإن عبـارة "عقـد مـالي" ليسـت مسـتعملة  -٥٤

ـــتقل، وتطيــل  إلا لتحديـد نـوع اتفاقـات المعاوضـة المعيـن. وأضـاف انـه، لذلـك، يتفـق في الـرأي مـع المراقبـة عـن كنـدا علـى أنـه ينبغـي حـذف العبـارة الختاميـة؛ فـهي لا تضيـف أي معـنى مس

التعريف، وتضيف اليه عبارة "إضافي" التي حرصت اللجنة على تفادي استخدامها في سائر مشروع الاتفاقية. 

السـيد بيكيـل (المراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لصكـوك المقايضـة والصكـوك الاشـتقاقية): أشـار الى أنـه، في معـاملات مثـل المعـاملات الـتي يحكمـها الاتفـاق الارتكـــازي للرابطــة،  -٥٥

يقدم الدعم الائتماني عادة كدعم لكامل المديونية في إطار اتفـاق المعاوضـة. ولذلـك ربمـا يكـون الأكـثر ملاءمـة أن يشـار الى الدعـم الاضـافي أو الائتمـاني في تعريـف عبـارة "اتفـاق معاوضـة" 

ـــارة: "اتفاقــا" في تعريــف  وليـس في تعريـف عبـارة "عقـد مـالي". ويمكـن إدراج عبـارة :"(بمـا في ذلـك أي ترتيـب خـاص بـالدعم الاضـافي أو الائتمـاني فيمـا يتعلـق بتلـك المعـاملات)" بعـد عب

الاتحاد المصرفي الأوروبي لعبارة "اتفاق معاوضة". 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قال ان ذلك التعديل سيوضح الفقرة في سياق الممارسة الفعلية.  -٥٦

ـــير أن مــن المــهم أن لا يجــري، دون قصــد،  السـيد كوهـين (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان وفـده يسـتصوب تعريـف عبـارة "اتفـاق معاوضـة" تعريفـا أكـثر وضوحـا. غ -٥٧

اسـتبعاد المسـتحقات الـتي يمكـن أن تنشـأ علـى عمـق عـدة طبقـات في إطـار اتفـاق دعـم إضـافي أو ائتمـاني؛ واتفـاق المعاوضـة هـو الـذي يـؤدي الى الاسـتبعاد. وتسـاءل عمـا ان كـان بالوســـع 

تحقيق نفس الهدف بـالنص علـى أن اتفـاق المعاوضـة هـو اتفـاق حسـب التعريـف الـوارد في اقـتراح الاتحـاد المصـرفي الأوروبي، سـواء أكـان هنـاك ترتيـب دعـم اضـافي أو ائتمـاني متعلـق بذلـك 

الاتفـاق أم لم يكـن. وفي الواقـع يمكـن إدراج تلـك العبـارة في تعريـف عبـارة "اتفـاق المعاوضـة" أو في تعريـف عبـارة "عقـد مـالي" أو في التعريفـين كليـهما. وسيسـمح ذلـك الحـل للجنـــة بــأن 

توضح أن وجود ترتيبات دعم اضافي أو ائتماني أو عدم وجودها لا يؤثر في تعريف العقد المالي أو اتفاق المعاوضة، دون استبعاد مضمون تلك الترتيبات. 
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السـيد بيكيـل (المراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لصكـوك المقايضـة والصكـوك الاشـتقاقية): قـال انـه أبـدى تعليقاتـه لأن ترتيبـــات الضمــان الاضــافي تتصــل اتصــالا وثيقــا بالاتفــاق  -٥٨

الارتكازي للرابطة وبالمعاوضة التي ينص عليها ذلك الصك. وفي أحوال معينـة، يوضـع أي دعـم ائتمـاني مقـدم في الاعتبـار مـن خـلال عمليـة إـاء العلاقـة والتسـوية علـى أسـاس مبلـغ صـافي 

يكون مستحقا لأحد الطرفين على الآخر. 

واختتم كلامه قائلا ان للاقتراح المقدم من ممثل الولايات المتحدة مزية أنه يوضح أن اتفاق المعاوضة هو العلاقة الجوهرية حتى إذا كان يترتب عليها تقديم ضمان إضافي.  -٥٩

السيدة والش (المراقبة عن كنـدا): قـالت اـا يسـرها أن تدعـم اقـتراح الولايـات المتحـدة. واسـتدركت قائلـة اـا لا تـزال مقتنعـة بـأن أفضـل حـل هـو حـذف عبـارة "وأي دعـم  -٦٠

ـــود الماليــة واتفاقــات المعاوضــة لا يتوقــف علــى مــا ان كــانت تلــك العقــود  اضـافي أو ائتمـاني متصـل بـأي معاملـة مشـار اليـها أعـلاه". فاللجنـة تبـين، مـن الناحيـة العمليـة، أن تعريـف العق

والاتفاقات تشتمل على حكم بشأن الدعم الاضافي أو الائتماني. 

ـــة لإقــراض الســندات الماليــة"، الــواردة في تعريــف الاتحــاد المصــرفي  وردا علـى التعليـق الـذي أبـداه ممثـل المملكـة المتحـدة، لفتـت الانتبـاه الى الإشـارة الى "إعـادة شـراء أو معامل -٦١

الأوروبي لعبارة "عقد مالي. 

الرئيس: قال انه يبدو أنه لا يوجد سوى القليل من التأييد لإعادة النظر في الاقتراح الكندي.  -٦٢

السـيد كوهـين (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان أيـا مـن الاقـتراح الكنـدي أو التعديـل الـذي يقترحـه وفـد الولايـات المتحـدة سـيكون أفضـــل مــن تــرك النــص في شــكله  -٦٣

الراهن. 

ـــي كــل مــن الولايــات  السـيد بيكيـل (المراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لصكـوك المقايضـة والصكـوك الاشـتقاقية): اقـترح معالجـة المسـألة مـن خـلال مشـاورات غـير رسميـة بـين ممثل -٦٤

المتحدة والمملكة المتحدة والمراقبين عن كندا والرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية (الإيسدا) والاتحاد المصرفي الأوروبي والوفود المهتمة الأخرى. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): أيد ذلك الاقتراح.  -٦٥

السيد ديشامب (المراقب عن كنـدا): قـال انـه في حـين أن الوفـود تـدرك أهميـة عـدم خلـق مشـاكل فيمـا يتعلـق بـالصكوك الاشـتقاقية الـتي يحكمـها الاتفـاق الارتكـازي للإيسـدا  -٦٦

فإن مسألة تعريف عبارة "عقد مالي" ومسألة العقود المالية التي تحكمها اتفاقات المعاوضـة همـا مسـألتان تتجـاوزان كثـيرا نطـاق تلـك الصكـوك. ومـن المـهم عـدم توسـيع نطـاق تعريـف عبـارة 

"عقد مالي" الى حد أن يشمل عددا كبيرا من المعاملات المصرفية العيارية. 

وذكـر علـى سـبيل المثـال أن معظـم الشـركات الـتي تتعـامل مـع المصـارف وتبيـع في الخـارج تتـاح لهـا إمكانيـة الحصـول علـى ائتمانـات بـالعملات الأجنبيـة. وللأعمـال المتوســطة  -٦٧

الحجـم، توفـر التغطيـة الضمانيـة للمديونيـة بإحالـة مسـتحقات إحالـة عامـة. وسيشـمل التعريـف المقـترح لعبـارة "عقـد مـالي" كـل الضمانـات الـتي تعطـى للمصـرف مـن أجـــل توفــير التغطيــة 

الضمانية لالتزامات الزبون بموجب العقد المالي، لأن عبارة "اضافي" ستشمل أي نوع من الضمانات يقدم لتوفير التغطية الضمانية لذلك العقد؛ ويجب منع هذه النتيجة. 

الرئيس: أشار الى أنه، بموجب الاقتراح المقدم من الفريق المخصص، لن يكون مشمولا سوى العقود المالية التي تحكمها اتفاقات معاوضة.  -٦٨

) تحتـوي دائمـا علـى اتفـاق معاوضـة، حـتى في حالـة الأعمـال الصغـيرة  h e dging) السيد ديشامب (المراقب عن كندا): قال ان المشكلة لا تـزال باقيـة، لأن عقـود التغطيـة -٦٩

الحجم. 

ــتي توفرهـا اتفاقـات المعاوضـة تشـترط تصفيـة المعـاملات تمـهيدا للإجـراء الـذي تحـدث فيـه المعاوضـة بـين مديونيـات مختلفـة  السيد وايتلي (المملكة المتحدة): أشار الى أن الحماية ال -٧٠

بغية التوصل الى مبلغ وحيد واجب السداد. ويبدو من المثال الذي ضربه المراقـب عـن كنـدا أنـه، في الحـالات المنطويـة علـى إحالـة مسـتحقات، سـيكون مـن الصعـب تصفيـة تلـك الإحـالات 

بأي طريقة. 
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السيد ديشامب (المراقب عن كندا): قال ان مـن الطبيعـي أنـه ليسـت كـل إحالـة مسـتحقات تشـكّل عقـدا ماليـا. ولتوضيـح مـا يقصـده، ضـرب مثـلا بشـركة تشـتمل معاملاـا  -٧١

مع أحد المصارف على قرض أعمالي وعلى معاملة صرف أجنـبي آجلـة؛ وقـال ان المعاملـة الأخـيرة تشـكل معاملـة ماليـة ويحكمـها دائمـا اتفـاق معاوضـة، لأن العقـد الإطـاري ينـص علـى أنـه 

في حالة التقصير تنهى جميع المعاملات. والتغطية الضمانية للدين المستحق للمصرف على الشركة من جراء القرض الأعمالي ومعاملة الصرف الأجنبي الآجلة توفر بضمان إضافي. 

ــئة عـن عقـود ماليـة؛ وعليـه فـإذا حصـل المصـرف علـى حـق ملكيـة جميـع مسـتحقات الشـركة  واستطرد قائلا ان تعريف عبارة "عقد مالي" يشمل جميع الضمانات الإضافية الناش -٧٢

مقابل كل شيء مستحق للمصـرف مـن جـراء صفقـة الصـرف الأجنـبي الآجلـة للشـركة فـإن المصـرف يمكـن أن يصـاب بخيبـة الأمـل عندمـا يجـد أن أحكـام الاتفاقيـة بشـأن الضمـان الاضـافي 

المتعلـق بالمسـتحقات لا تنطبـق. ومـع ذلـك فـالغرض مـن مشـروع الاتفاقيـة هـو، علـى وجـه الدقـة، تنـاول المسـتحقات التجاريـة العاديـة. وعليـه فمـا لم تحـذف الاشـارة الى الدعـم الاضـافي أو 

الاحتياطي فستكون النتيجة مناقضة تماما للقصد الأصلي. 

السيد وايتلي (المملكة المتحدة): قال انه، بحسب فهمه للصيغة المقترحـة أصـلا، إذا لم يكـن ترتيـب الضمـان الاضـافي جـزءا مـن اتفـاق المعاوضـة ولم يكـن يعتمـد في نفـاذ مفعولـه  -٧٣

على ذلك الاتفاق، لا يكون ترتيب الضمان الاضافي مشمولا بالاستبعاد. وقال انه، لذلك، لا يرى حاجة الى حذف الاشارة الى الدعم الاضافي أو الائتماني. 
 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠ 


